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ــانون الأول١٨رســالة مؤرخــة     ــسمبر / ك ــيس مجلــس   ٢٠٠٦دي ــة إلى رئ  موجه
) ٢٠٠١ (١٣٧٣الأمــن مــن رئيــسة لجنــة مجلــس الأمــن المنــشأة عمــلا بــالقرار   

 بشأن مكافحة الإرهاب
  

 مـن   ٦ المرفق المقدم عمـلا بـالفقرة        الخامسأرمينيا  تلقت لجنة مكافحة الإرهاب تقرير       
 ).انظر المرفق) (٢٠٠٥ (١٦٢٤جابة أرمينيا للقرار ، وكذلك است)٢٠٠١ (١٣٧٣القرار 

 .وأرجو ممتنة تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما من وثائق مجلس الأمن 

 لويه لين مارغريتإ) توقيع(
 ة مجلس الأمن المنشأةــرئيسة لجن

 )٢٠٠١ (١٣٧٣عملا بالقرار 
 بشأن مكافحة الإرهاب
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 المرفق 
 

 موجهـــة إلى رئيـــسة لجنـــة ٢٠٠٦ديـــسمبر / كـــانون الأول١٢رســـالة مؤرخـــة   
 مكافحة الإرهاب من الممثل الدائم لأرمينيا لدى الأمم المتحدة

  
بناء على تعليمات من حكومتي، يـشرفني أن أحيـل إلـيكم طيـه تقريـر حكومـة أرمينيـا          
بـشأن مكافحـة    ) ٢٠٠١ (١٣٧٣المقدم إلى لجنـة مجلـس الأمـن المنـشأة عمـلا بـالقرار               الخامس  

 ).انظر الضميمة(الإرهاب 

 على اسـتعداد لتزويـدها بأيـة    لتعاونها مع اللجنة وهي   بالغة  وتولي حكومة أرمينيا أهمية      
 .معلومات قد تراها ضرورية

 يانرتيروسام آرمِن) توقيع(
 السفير
 الممثل الدائم
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 الضميمة 
 

رار  المقدم إلى لجنة مجلس الأمن المنـشأة عمـلا بـالق           مساالخجمهورية أرمينيا   تقرير    
 بشأن مكافحة الإرهاب) ٢٠٠١ (١٣٧٣

 
 تدابير التنفيذ  

 يةلا المية في حماية النظمعالفال  

١-١ 

 يل الأعمـال الإرهابيـة حـتى ولـو لم          على تمو   القانون الجنائي   من ١-٢١٧تسري المادة    
 أي محاولـة    قـط تلـك الأمـوال لارتكابهـا، أو حـتى في الحـالات الـتي لم تُبـذل فيهـا                    قط  تُستخدم  

 .تكابهالار

أو جمعهـا مـن     الأمـوال    وفير ت ـ -تمويل الإرهـاب    ”: وتنص المادة المذكورة على ما يلي      
وذلــك فــإن وصــف أي عمــل لجمــع الأمــوال أو توفيرهــا بأنــه  . “ عمــل إرهــابيارتكــابأجــل 

وعليــه فــإن .  عمــل إرهــابيلارتكــاب) يــةن(إثبــات وجــود هــدف لا يلــزم إلا تمويــل للإرهــاب 
ــاب ــابي ارتكــ ــل إرهــ ــة     أو  عمــ ــوهر جريمــ ــروريا في جــ ــصرا ضــ ــيس عنــ ــه لــ ــة ارتكابــ محاولــ

 .الإرهاب تمويل

مهوريــة  لجالقــانون الجنــائي مــن ٣٣ مــن المــادة ٢وعــلاوة علــى ذلــك، ووفقــا للفقــرة  
، فإن محاولـة ارتكـاب جريمـة والتحـضير لارتكـاب            )غير المكتمِلة الجريمة  الجريمة التامة و   (أرمينيا
 .تُعتبر جريمة غير تامةخاصة بصفة أو جرائم جسيمة جسيمة جرائم 

 من المادة ذاتها، فإن المسؤولية عن محاولات ارتكاب جريمة والتحـضير           ٣للفقرة  ووفقا   
  القـانون الجنـائي     ذاتهـا الـواردة في الجـزء الخـاص مـن           منصوص عليهـا في المـادة     لارتكاب جريمة   

) محاولـة ارتكـاب جريمـة   ( ٣٤المـادتين   ، مـع الإحالـة إلى       كما هو الحال بالنـسبة للجـرائم التامـة        
 .من القانون) التحضير للجريمة (٣٥ أو

) هعدم ـ (عمـل الهـي    من القانون الجنائي، فإن محاولة ارتكاب جريمة         ٣٤ووفقا للمادة    
المرتكـــب بنيـــة مباشـــرة لارتكـــاب جريمـــة، إذا لم تُنفـــذ الجريمـــة لأســـباب خارجـــة عـــن إرادة  

 هــو الحـصول علــى الــسبل والوســائل أو  التحــضير للجريمــة، فـإن  ٣٥ للمــادة اووفقــ. الـشخص 
تكييفها لارتكاب جريمة متعمدة مباشـرة، وكـذلك إيجـاد الظـروف الأخـرى لارتكـاب جريمـة         

 .إذا لم تُنفذ الجريمة لأسباب خارجة عن إرادة الشخصبصفة متعمدة، 
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ــائي  ١٩ مــن المــادة ٤ووفقــا للفقــرة   ، فــإن الجــرائم )أنــواع الجريمــة( مــن القــانون الجن
ــة عليهــا بمــدة ســجن      ة الجــسيم قــصوى هــي الأفعــال المتعمــدة الــتي يــنص القــانون علــى المعاقب

 بـصفة خاصـة      من المـادة ذاتهـا، فـإن الجـرائم الجـسيمة           ٥ووفقا للجزء   . تتعدى عشر سنوات   لا
هي الأفعال المتعمدة التي ينص القانون على المعاقبة عليها بمدة سـجن تتعـدى عـشر سـنوات أو           

 .حد أقصى كالحياةى بالسجن مد

 مـن القـانون الجنـائي أن الفعـل المنـصوص            ١٩ مـن المـادة      ٥ و   ٤الفقـرتين   ويتضح من    
يُعتـبر جريمـة جـسيمة،      ) تمويـل الإرهـاب   ( من القانون الجنائي     ٢١٧ من المادة    ١الفقرة  عليه في   

 . بصفة خاصة من المادة ذاتها جريمة جسيمة٢الفقرة ويُعتبر الفعل المنصوص عليه في 

 مــن ٢١٧المــادة ممــا ســبق في مــا يتعلــق بتمويــل الإرهــاب، المنــصوص عليــه في  ويتبــيّن  
 ارتكــاب مــوارد ماليــة أو جمعهــا مــن أجــل صيصتخــكــل شــخص حــاول أن القــانون الجنــائي، 

 بـصرف النظـر      أو حـاول التحـضير لارتكـاب جريمـة مـا يخـضع للمـساءلة الجنائيـة                 عمل إرهابي 
ستعملة في تمويـل الإرهـاب أم لا، أو عمـا إذا كـان        استُخدمت تلك الأصـول الماليـة الم ـ       عما إذا 
 .محاولة لارتكاب عمل إرهابي أم لاهناك 

 : على بعض الاستثناءات عن هذه القاعدة، وهي كالتالي٣٦وتنص المادة  

ــرفض الطــوعي هــو إنهــاء الــشخص التحــضير لفعــل     - ١ بهــدف مباشــر ) أو عــدم فعــل (ال
 .خص إمكانية إتمام الجريمةحين يحقِّق الش، أو إنهائهارتكاب جريمة 

 ا إتمام جريمـة للمـساءلة الجنائيـة، مـا لم يتـضمن فعلـه المرتكـب حق ـ                 ن رفضَ لا يخضع مَ   - ٢
 .عناصر أخرى من الجريمة

المحرض عليها أو المساعد عليها ارتكـاب هـذه الجريمـة، فإنـه             إذا رفض منظِّم الجريمة أو       - ٣
غ عنـها بوسـائل   لّ ـغ الهيئـات الحكوميـة أو ب  قـد بلّ ـ لا يخضع للمساءلة الجنائية، شريطة أن يكـون   

 .أخرى ومنع الفاعل من ارتكاب جريمته

 من هذه المـادة الفاعـل مـن ارتكـاب جريمتـه،             ٣الفقرة   المذكورة في    لإذا لم تمنع الأفعا    - ٤
 .لمساءلة والحكممخففة لفيمكن أن تُعتبر هذه الأفعال، حين إصدار الحكم، ظروفا 

 
٢-١ 

 مكافحــة إضــفاء الــصبغة القانونيــة علــى الــدخل غــير المــشروع وتمويــل     قــانونيعــرّف 
 منـه  ٣في إطـار المـادة   ) بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب أدناه سمى  ي(الإرهاب  

 ).غسل الإيرادات غير المشروعة(جريمة غسل الأموال 
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لأمـوال المحـصل   تحويـل وتبـادل ا  غـسل الأمـوال، بمـا في ذلـك      وتُعد الأعمال الهادفة إلى      
عليها نتيجة ممارسة أنشطة إجرامية، وإخفـاء مـصدرها الحقيقـي وإخفـاء مكانهـا ونقـل حقـوق                   

 : من القانون الجنائي التي تنص على ما يلي١٩٠التصرف بها جرائم بموجب المادة 
 

 على الدخل المحصّل عليه بصورة غير قانونية) القانونية( إضفاء الصبغة الشرعية - ١٩٠المادة 
 
يُعاقب على المعاملات المالية أو غيرهـا مـن المعـاملات الـتي تـتم بمـوارد ماليـة أو أمـوال                     ‐ ١

بغـرض اسـتخدام هـذه الأمـوال أو الممتلكـات           واضـحة   أخرى محصل عليها بصورة غير قانونية       
هــذه الأمــوال أو خفــاء للاضــطلاع بأنــشطة تنظــيم المــشاريع أو نــشاط اقتــصادي آخــر، أو لإ  

 طبيعتــها تزويــرها أو نقلــو مــصدرها وأماكنــهاإخفــاء هــا وجوهرتزويــر  وة بهــا أالحقـوق المتعلق ــ
الـشهري، بالـسجن    للمـردود    ضعف الحـد الأدنى      ٥٠٠ و   ٣٠٠تراوح ما بين    تالحقيقية بغرامة   
 ضـــعفا مـــن الحـــد الأدنى ٥٠ ســـنوات مـــع أو بـــدون دفـــع غرامـــة مبلغهـــا  ٤لمـــدة تـــصل إلى 

 .الشهري للمردود
 
 :ل ذاته إذا ارتُكبيُعاقب على الفع ‐ ٢

 باستخدام مبالغ مالية كبيرة، )١( 

 مسبقاتفاق بموجب على أيدي مجموعة  )٢( 

 . سنوات، مع أو بدون مصادرة تلك الأموال٨ و ٤بالسجن لمدة تتراوح بين 
 
 : من هذه المادة إذا ارتُكب٢ أو ١الفقرة يُعاقب على الفعل المنصوص عليه في  ‐ ٣

 الية كبيرة بصفة خاصة،باستخدام مبالغ م )١( 

 على أيدي مجموعة منظمة، )٢( 

 من خلال إساءة استخدام منصب رسمي، )٣( 
 

 . سنة، مع أو بدون مصادرة تلك الأموال١٢ و ٦بالسجن لمدة تتراوح بين 
 
 ضـعف   ١ ٠٠٠يتعـدى   ) قيمـة (مبلغـاً   ‘ مبالغ كـبيرة  ’لأغراض هذه المادة، نعني بعبارة       ‐ ٤

 ضـعف الحـد     ٣ ٠٠٠لشهري، بينما تتعدى المبالغ الكبيرة بـصفة خاصـة          اللمردود  الحد الأدنى   
 .الشهريللمردود الأدنى 
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٣-١ 

 مـن قـانون مكافحـة غـسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، فـإن المـصرف               ١٠وفقا للمادة    
المركزي هـو الهيئـة المـرخص لهـا بمكافحـة إضـفاء الـصبغة القانونيـة علـى الـدخل غـير المـشروع                        

ويــؤدي المــصرف المركــزي مهــام الإشــراف علــى عمليــة تقــديم المعلومــات، . وتمويــل الإرهــاب
ويحلــل المعلومــات المتعلقــة بالمعــاملات المريبــة الــتي تقــدّمها الهيئــات المعنيــة بتقــديم التقــارير، وفي 
حال وجود شبهة تتعلق بإضفاء الصبغة القانونية علـى الـدخل غـير المـشروع وتمويـل الإرهـاب                   

الـدعوى القـضائية لكـي تتخـذ        برفع  المصرف المركزي الهيئة المعنية     يبلغ  ذلك،  أو محاولة القيام ب   
تابعـة  ويحق للمصرف المركـزي أن يعلـق أو يُنـهي أيـة معاملـة               . نص عليها القانون  يالتدابير التي   

ل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب علـى          مـن قـانون مكافحـة غـس        ١٨وتنص المـادة    . للحساب المعني 
ــا ــي م ــوم الأشــخاص  ”: يل ــاء      يق ــق أو إنه ــرار المــصرف المركــزي، بتعلي ــى ق ــاء عل ــون، بن المبلِّغ

. “لإرهــابلغــير مــشروعة وتمويــل تعاطيهــا مــع إيــرادات معــاملات الحــسابات الــتي يُــشتبه في 
ولذلك يتبع مجلس محافظي المصرف المركزي عادة تتمثل في تعليق أو إنهاء أيـة معاملـة لحـساب            

 .ليُشتبه في اتخاذها وسيلة لغسل الأموا

ــا   ٢٣٤ إلى ٢٣٢وتــنظِّم المــواد مــن     مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة لجمهوريــة أرميني
إيـرادات غـير مـشروعة وتمويـل الإرهـاب،         تعاطيهـا مـع     مسألة تجميد الحـسابات الـتي يُـشتبه في          

الأصول المالية التي تعود لأشخاص لهم صـلة بأنـشطة       ) تجميد(تمكِّن على الفور من حجز      وهي  
 . النظر عن مصدر هذه الأصول الماليةإرهابية، بغض

 الهيئــات المــرخص لهــا  مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة ٢٣٣لمــادة ا )٢(الفقــرة تحــدد و 
). وممتلكـات أخـرى   (الـصادر عنـها علـى الأصـول الماليـة           ) التجميـد (الحجـز   والتي يسري قـرار     

بغـي أن يحـدد القـرار       وعلاوة على ذلـك، ين    . وهذه الهيئات تضم هيئة التحقيق والمحقق والمدعي      
 .الخاضعة لقرار الحجزالأموال 

 
٤-١ 

المؤسسات المالية مُطالَبة بمنع تمويل الإرهاب وغسل الأمـوال مـن خـلال تطبيـق قـانون               
 :وينص هذا القانون على الأحكام التالية. وتمويل الإرهابغسل الأموال مكافحة 

 ؛)٣المادة (قائمة المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ  - 

ــة      -  ــاملات المريبـ ــالغ والمعـ ــد الأدنى للمبـ ــن الحـ ــالإبلاغ عـ ــة بـ ــسات الماليـ ــة المؤسـ مطالبـ
 ؛)٧ و ٦ المادتان(
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 ؛)٩المادة (معايير معرفة هوية الزبائن التي يتعين على المؤسسات المالية التقيد بها  - 

 . ذلكمسؤولية المؤسسات المالية عن تعليق أو إنهاء المعاملات المريبة، وما إلى - 

وينص القـانون المتعلـق بـنظم المـدفوعات والتـسويات والمؤسـسات المعنيـة بالمـدفوعات                  
 . على نظام وشروط الإشراف على هذه النظم والمؤسساتالتسوياتو

 مـــن القـــانون المـــذكور أعـــلاه، يتـــولى المـــصرف المركـــزي مهمـــة ١٣ووفقـــا للمـــادة  
اركين فيهـا داخـل أراضـي جمهوريـة      وأنـشطة المـش    نظم المـدفوعات والتـسويات     الإشراف على 

نيـة والأجنبيـة    يويحق للمصرف المركزي أن يطالب الأطراف في نظـم المـدفوعات الأرم           . أرمينيا
بتقديم معلومات عن توفير خـدمات الـدفع، حـتى وإن كانـت تلـك المعلومـات تتـضمن أسـرارا                

المراقبـة تلـك مـن      ويؤدي المـصرف المركـزي مهمـة        . مصرفية أو تجارية أو أسرارا ذات صلة بها       
نظــم المــدفوعات والتــسويات المــذكورة أعــلاه ومــن  خــلال التقــارير المقدَّمــة مــن الأطــراف في  

 .خلال عمليات التفتيش التي تجري في عين المكان

 مـن هـذا القـانون علـى أنـه يـتعين علـى المؤسـسة                 ١٦وعلاوة على ذلـك، تـنص المـادة          
نيــة أن تفــرج عــن المعلومــات المتعلقــة يالأرمالقائمــة علــى تــشغيل نظــم المــدفوعات والتــسويات 

بأنـشطة نظــم المــدفوعات والتــسويات، حــسب الــشكل والتــواتر اللــذين أقرّهمــا مجلــس محــافظي  
 .مصرف أرمينيا المركزي

مجلــس محــافظي مــصرف أرمينيــا المركــزي، تُعــد يقررهــا ووفقــا للنظــام والــشروط الــتي  
والمراســيم رير الــتي نــصت عليهــا القــوانين    التــسويات التقــا والمؤســسات المعنيــة بالمــدفوعات   

كمـا تقـوم    وكذلك التقارير التي يشترطها مجلس محافظي مـصرف أرمينيـا المركـزي،             الأرمينية،  
ــذ  . ها إلى المــصرف المركــزي يمهــذه التقــارير وتقــد هــذه المؤســسات بإصــدار   ــة مــن تنفي والغاي

 .المتطلبات المذكورة أعلاه منع تمويل الإرهاب وغسل الأموال

 مـــستقلة لمراجعـــة الحـــسابات لهـــا الحـــق في القيـــام بأنـــشطة مراجعـــة  ةمؤســـسوتقـــوم  
 .التسويات في هـذا المجـال  و المؤسسات المعنية بالمدفوعات ةنشط باستعراض سنوي لأ   الحسابات

ــوانين أو   ــة الق ــدابير    المراســيم وفي حــال مخالف ــق ت الأخــرى، يجــوز للمــصرف المركــزي أن يطب
إلى حـد تعليـق   هذه التدابير التسويات، وقد تصل    ولمعنية بالمدفوعات   المساءلة في حق المؤسسة ا    

 ).٢٧المادة (رخصتها أو إلغائها 

وفي حال انتهاك قواعد المعالجة المحاسـبية والإجـراءات وبنـود وشـروط تقـديم وإصـدار                  
أو المعلومــات الأخــرى، وكــذلك في حــال الإدلاء ببيانــات مــزورة أو غــير /الحــسابات الماليــة و

 .قة في الوثائق المذكورة أعلاه، يصدر المصرف المركزي إنذارا وتكليفا بتصحيح المخالفةدقي
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ــرة    ــا للفق ــادة  ٤ووفق ــسويات     ٢٧ مــن الم ــدفوعات والت ــنظم الم ــق ب ــانون المتعل  مــن الق
ــة بالمــدفوعات   التــسويات، يجــوز للمــصرف المركــزي أن يــسحب شــهادة   ووالمؤســسات المعني

 :التسويات، وخاصة في الحالات التاليةوعنية بالمدفوعات الأهلية من مديري المؤسسة الم

إذا أخلوا بأحكام القانون أو النصوص القانونية الأخرى أو مبادئ تـشغيل المؤسـسات      - 
 التسويات؛والمعنية بالمدفوعات 

 .إذا اتخذوا إجراءات، بدافع من المصلحة الشخصية التي تتعارض مع مصلحة زبائنهم - 
 
٥-١ 

) كتّـاب العـدل   (وثِّقين  الكتبـة الم ـ  ن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب       قانويدرج   
مجلـس محـافظي المـصرف المركـزي        ثبـت   وقـد   ). ٣المـادة   (قائمة الكيانـات المكلفـة بـالإبلاغ        في  

ــم    ــراره رق ــؤرخ ١٤٣بموجــب ق ــارس / آذار٢٨ الم ــوده   ٢٠٠٦م ــه وبن ــلاغ ونظام  شــكل الإب
وقـد اعتُمـد هـذا      . لـق بالحـد الأدنى للمبـالغ والمعـاملات المريبـة          لموثِّقين في ما يتع   للكتبة ا بالنسبة  

الكتبـة  وبدأ العمل بنظام الإبـلاغ وتحديـد الـشبهة مـن قِبـل              . القرار لتسجيله لدى وزارة العدل    
 .٢٠٠٦يونيه /الموثِّقين اعتبارا من حزيران

 العمـوميين  المـوثِّقين الكتبـة   من قانون ٥ من المادة ١وعلاوة على ذلك، عُدلت الفقرة      
 : بالحكم التالي٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٤في جمهورية أرمينيا المؤرخ 

طلـع عليهـا في     يالموثِّـق العمـومي مُلـزم بحفـظ سـرِّية المعلومـات الـتي               الكاتب  ”  
ويظل هذا الواجب قائما حتى بعد الاسـتغناء عـن          . يثبتهاصادق عليها أو    يالوثائق التي   

 بالحـالات الـتي نـص عليهـا قـانون مكافحـة إضـفاء الـصبغة               ، باستثناء ما يتعلـق    هخدمات
 .“القانونية على الدخل غير المشروع وتمويل الإرهاب

في الحـالات والنظـام المنـصوص عليهـا         :  على النحـو التـالي     ٩وعُدلت المادة ذاتها بالبند      
قــديم الموثِّــق العمــومي مُلــزم بت الكاتــب في قــانون مكافحــة غــسل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب،   

 .المعلومات إلى مصرف أرمينيا المركزي

 : على النحو التالي٦ وعُدل البند ٢٣ من المادة ١وغُيرت الفقرة  

ــا    ” )٦(  ــتي نــص عليه ــات ال ــذ المتطلب ــة تنفي ــصبغة    كفال ــانون مكافحــة إضــفاء ال ق
 .“القانونية على الدخل غير المشروع وتمويل الإرهاب لجمهورية أرمينيا
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٦-١ 

 ١٠، مـن المـادة      ٣المحـددة في الفـصل      ذاتهـا   `لرصـد المـالي بالمـسؤوليات       مركز ا يضطلع   
ومـن ثم، فإنـه يـضطلع، كوحـدة وطنيـة           .  وتمويـل الإرهـاب    من قانون مكافحـة غـسل الأمـوال       

للاســتخبارات الماليــة، بمــسؤولية تلقــي المعلومــات وتحليلــها ونــشرها وتنفيــذ عمليــات الكــشف  
 . المالي المنصوص عليها في القانون

ويجوز لمركز الرصد المالي، بموجب قرار يتخذه مجلس المـصرف المركـزي، أن يعلـق أو                 
يلغي دون إبطاء لا مبرر لـه أي معـاملات حاليـة أو مـستقبلية يـشتبه بعـدم مـشروعية أنـشطتها                

 .الأموال الخاضعة لهذه المعاملاتبهدف تجميد 

طــوط العامــة للتقــارير فقــد وضــع الخ: ويتــولى مركــز الرصــد المــالي بالفعــل أداء مهامــه 
ويجمـع  .  بصورةٍ دورية  هاتقدم تقارير هي  وأقرها وقدمها إلى المنظمات التي تخضع للمساءلة، و       

زيـادة فعاليـة    بهـدف   تحليل المعاملات التي أجريت بمبالغ كـبيرة و       المركز البيانات المطلوبة بهدف     
ية لإبـرام اتفاقـات   يـضطلع بمـا يلـزم مـن أعمـال تحـضير         ، كمـا    الكشف عن المعاملات المـشبوهة    

 .مؤسسية فيما بين جميع أصحاب المصلحة توفيرا للتعاون الفعال فيما بينها

٧-١ 

 الــذي ٥٤، عُــدل قــانون الإجــراءات الجنائيــة، في فــصله HO-57-Nوبموجــب القــانون  
 حــال عــدم يــنظم العلاقــات المتــصلة بالمــساعدة القانونيــة الــتي تقــدم بــشأن المــسائل الجنائيــة في  

 .هدات دوليةوجود معا

 في حــال عــدم وجــود ،مــن القــانون المــذكور آنفــا علــى أنــه ) ١ (٤٨٢وتــنص المــادة  
اتفاقات دولية تتعلق بالمساعدة القانونية التي تقدم في مجال تنفيـذ الإجـراءات القـضائية المتخـذة                 
بشأن مسائل جنائية مـشتركة بـين جمهوريـة أرمينيـا ودولـة أجنبيـة، يجـوز في حـالات اسـتثنائية             
تقديم المساعدة القانونية فيما يتعلق بالمسائل الجنائية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل بين الهيئـات               

والمحكمـة والمـدعين العـامين والمحققـين        من جهـة،    في الدولة المعنية    المختصين  المخولة والمسؤولين   
لقانونيــة المتبادلــة وفقــا للاتفــاق المتعلــق بتقــديم المــساعدة ا، وذلــك وهيئــات التحقيــق في أرمينيــا

بشأن المسائل الجنائية علـى أسـاس المعاملـة بالمثـل الـتي يمكـن التوصـل إليـه عـن طريـق القنـوات                         
 :وينبغي أن يسبق هذا الاتفاق موافقة. الدبلوماسية

بـشأن تنفيـذ الإجـراءات القـضائية المتعلقـة بالقـضايا           : وزارة العدل في جمهورية أرمينيـا      - ١
 . وتنفيذ الحكمةالجنائية قيد المحاكم
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بــشأن تنفيــذ الإجــراءات القــضائية المتعلقــة بقــضايا في المرحلــة   : مكتــب المــدعي العــام  -٢
 .السابقة للمحاكمة

فــإن  منــها، ١الفقــرة  مــن المــادة نفــسها علــى أنــه وفقــا لمــا جــاء في    ٢فقــرة نص التــو 
الأجـنبي المعـني، والمحكمـة      الاتصالات والمساعدة القانونية المتبادلة بين الهيئـات المخولـة في البلـد             

والمدعي العام والمحقق وهيئة التحقيق في جمهورية أرمينيا تظل قائمة ما لم تقم جمهوريـة أرمينيـا             
والبلــد الأجــنبي المعــني في آن واحــد بــالتوقيع علــى اتفــاق دولي يتعلــق بالمــسألة ذات الــصلة أو    

ساعدة القانونيــة في المــسائل بالــدخول، كطــرفين، في اتفــاق قــانوني دولي متعــدد الأطــراف للمــ
الجنائية، وما لم تلغ قبل ذلك جمهورية أرمينيـا أو البلـد الأجـنبي مـن جانـب واحـد أو بموجـب                       
اتفاق ثنائي تم التوصل إليه عبر القنوات الدبلوماسية الاتفاق الذي تم التوصل إليه بـشأن تقـديم         

 .المساعدة القانونية في المسائل الجنائية

سألة ما إذا كانت أرمينيا تتخذ الإجراءات بناء على طلبات تتلقاها مـن             وفيما يتعلق بم   
بلدان أخرى لتجميد أموال وممتلكات على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، فإنـه ينبغـي الإشـارة إلى                 
أن هذا المبدأ يطبق، في حال عدم وجود اتفاقات دوليـة، بموجـب اتفـاق يتوصـل إليـه الطرفـان                     

ية بــشأن تبــادل المــساعدة علــى أســاس المعاملــة بالمثــل بــين بلــد أجــنبي   عــبر القنــوات الدبلوماســ
وأرمينيـا لم توقـع     . مـن القـانون الجنـائي     ) ١ (٤٨٢وجمهورية أرمينيا، وفقا لما تنص عليه المـادة         

 .بعد على اتفاق كهذا مع أي بلد أجنبي

ئل تجميـد   وهذا يعني أنه إذا تلقت جمهورية أرمينيا أي طلب من بلد أجنبي يتعلق بمـسا               
 ٥٥وفي الوقت ذاته، فـإن المـادة        . أصول مالية وممتلكات أخرى، فإنها ستعالجه وفقا لتشريعاتها       

 بمـصادرة الممتلكـات كنـوع     إنمـا   ومن قانونها الجنائي لا تتعلق بمسألة تجميـد الأمـوال والأصـول             
 :وتنص المادة على ما يلي. ها المحكمةمن أنواع العقوبات التي تحدد

 
  مصادرة الممتلكات- ٥٥لمادة ا  

ت الـشخص   تعني مصادرة الممتلكات استيلاء الدولة قسرا وبدون تعويض على ممتلكـا           - ١
 .المدان أو على جزء منها

تحدد المحكمة قيمة الممتلكات المصادرة، مع مراعاتها الضرر الـذي تلحقـه الجريمـة علـى                - ٢
ولا يجـوز أن    . ها عن طريق الإجـرام    الممتلكات، فضلا عن قيمة الممتلكات التي تم الحصول علي        

 . تتعدى قيمة المبلغ المصادر قيمة الممتلكات أو الأرباح التي تم الحصول عليها بالإجرام
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ــا في الجــزء الخــاص        - ٣ ــصوص عليه ــا للحــالات المن ــر مــصادرة الممتلكــات وفق يوكــل أم
ــة بـــالجرائم الج ـــ مـــن ــانون والمتعلقـ ــذا القـ ــة والـــتي  هـ ترتكـــب سيمة والجـــسيمة بـــصورة خاصـ

 .الارتزاق بدوافع

واستنادا للقائمة المنصوص عليها في القانون، لا تخضع الممتلكات الضرورية للـشخص             - ٤
 .المدان أو للأشخاص المتلقين لرعايته للمصادرة

 
٨-١ 

ــى نظــم وشــروط         ــدفع عل ــدفوعات وبمؤســسات ال ــق بنظــام الم ــانون المتعل ــنص الق لا ي
 مـن   ١٠وتـسجل هـذه المكاتـب وتعمـل وفقـا للبنـد             . لتسجيل مكاتب صرف العملـة الأجنبيـة      

 .أمناء المصرف المركزينظام مجلس 

وتــدرج أيــضا مكاتــب صــرف العملــة الأجنبيــة في قائمــة الكيانــات المبلِّغــة المنــصوص     
ويحدد نظام الإبـلاغ الخـاص بمكاتـب    .  وتمويل الإرهابعليها في قانون مكافحة غسل الأموال 

 كـــانون ١٧ المـــؤرخ ٢٥المـــصرف المركـــزي أمنـــاء  مجلـــس صـــرف العملـــة الأجنبيـــة في قـــرار
 .، وهو قرار مطبق بالفعل٢٠٠٦يناير /الثاني

 
٩-١ 

لجنة تنسيق البرامج الخيرية التابعة لحكومة جمهورية أرمينيـا مخولـة بتنظـيم العلاقـات          إن   
ل وأنــشطة هــذه اللجنــة ينظمهــا كــل مــن قــانون الأعمــا . الناشــئة أثنــاء تنفيــذ الأعمــال الخيريــة

ــصادر في   ــة ال ــاني ١٤الخيري ــشرين الث ــوفمبر / ت ــة تنــسيق    ” ؛ و٢٠٠٢ن ــام الأساســي للجن النظ
 N-66 الــذي أقــره المرســوم الحكــومي رقــم  “الــبرامج الخيريــة التابعــة لحكومــة جمهوريــة أرمينيــا 

 .“نظام تسجيل وإقرار البرامج الخيرية” ؛ و٢٠٠٣يناير / كانون الثاني١٦المؤرخ 

ــة     ــضاء اللجن ــين أع ــس وزراء      ويع ــيس مجل ــن رئ ــشرون بمرســوم صــادر ع ــسبعة والع ال
جمهورية أرمينيا، يشارك فيها عضو واحد من سبع عـشرة وزارة ومؤسـسة حكوميـة، وعـشرة       

 . ممثلين من مختلف المنظمات الخيرية والعامة

ويــتعين علــى هــذه الكيانــات وعلــى فــاعلي الخــير الــذين يقــدمون طلبــات إلى اللجنــة      
ريبية أثنـاء تنفيـذهم لـبرامجهم، وفقـا للنظـام المـذكور أعـلاه، أن يقـدموا                  للحصول على مزايا ض   

ثم يُنـاقش كـل   . شهادات التسجيل القانونية والحكومية التي تؤكد تسجيلهم لدى وزارة العدل 
طلب من هذه الطلبـات مـع الـوزارات والمؤسـسات ذات الـصلة بمجـال البرنـامج المحـدد الـذي                      

 .لاقتصاد إلزاميا في هذا الصددوزارة المالية وا يعتبر قرار  إضافة إلى ذلك،٥ يعتزم تنفذه
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على تشغيل وإنجاز أي برنامج مُنح مزايـا ضـريبية          يجري الإشراف   وعلاوة على ذلك،     
 .التي تقدم إلى اللجنة) الإعلامية(من خلال التقارير الفصلية الشاملة 

ت الخيريـة والثقافيـة     وفيما يتعلق بشروط التسجيل وعمليات مراجعة حسابات المنظما        
 الــتي تحمــل طــابع  ،المنظمــات الخيريــة والثقافيــة بينمــا تــسجل والدينيــة، تجــدر الإشــارة إلى أنــه  

كمؤسسات أو منظمات غير حكومية في سجل الدولة للكيانات الاعتباريـة،           ،  التنظيم القانوني 
التنظـيم  ر مـن  آخ ـكيانات اعتبارية تتخذ شكلا   كلقانون  بموجب ا فإن المنظمات الدينية تسجل     

وتــرد شــروط التــسجيل الرسمــي وعمليــات مراجعــة الحــسابات في قــوانين جمهوريــة    . القــانوني
 :أرمينيا على النحو التالي

 .من قانون التسجيل الرسمي) هـ) (١ (٢١في المادة  - 

 الوثائق المطلوبة للتسجيل الرسمي: ٢١المادة   

 :  الوثائق التالية استيفاء لشروط التسجيل الرسميتقدم الكيانات الاعتبارية - ١

قــانون مكافحــة في هم لــييقــدم الأشــخاص المقــدمون للمعلومــات المنــصوص ع )هـ( 
وتمويل الإرهاب تصريحا عن شرعية المال الممنوح للكيان الاعتباري أو المـستثمر            غسل الأموال   

يـه قـوام هـذا المـال ومقـداره ومـصادره            في رأس المال القانوني أو المساهم لهذا الكيـان، يبينـون ف           
 .  مليون درام٢٥الأصلية، إذا زادت قيمة المال الممنوح عن 

وإثر تلقي التصريح المنصوص عليه في هذا القانون، تقدم الشعبة الفرعية المحليـة التابعـة                
ــصرف          ــة إلى الم ــالة نظامي ــة برس ــسختها مرفق ــام ن ــة أي ــضون ثلاث ــسجيل الرسمــي في غ ــة الت لهيئ

 .كزي لجمهورية أرمينياالمر

 .من قانون المؤسسات العامة) ٦) (٢ (١٢في المادة  

 التسجيل الرسمي للمؤسسة: ١٢ادة الم - 

 :تقدم المؤسسة الوثائق التالية إلى هيئة التسجيل استيفاء لشروط التسجيل الرسمي 

 قــانون فيهم لــييقــدم أيــضا الأشــخاص المقــدمون للمعلومــات المنــصوص ع      )٦( 
وتمويل الإرهاب تصريحا عن شـرعية المـال الممنـوح للكيـان الاعتبـاري،         غسل الأموال   مكافحة  

 ٢٥عـن  يبينون فيه قوام هذا المال ومقـداره ومـصادره الأصـلية، إذا زادت قيمـة المـال الممنـوح             
 .مليون درام
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وإثر تلقي التصريح المنصوص عليه في هذا القانون، تقدم الشعبة الفرعية المحليـة التابعـة                
ــصرف          ــة إلى الم ــالة نظامي ــة برس ــسختها مرفق ــام ن ــة أي ــضون ثلاث ــسجيل الرسمــي في غ ــة الت لهيئ

 .المركزي لجمهورية أرمينيا

 .من قانون المنظمات العامة) ٣( ١٨في المادة  

 مراقبة أنشطة المنظمات: ١٨المادة   

ونـا،  المحـددة قان  تراقب الهيئـة الحكوميـة المخولـة، وكـذلك الهيئـات الحكوميـة الأخـرى                 
امتثــال أنــشطة أي منظمــة لأحكــام القــانون، وفقــا لمــا يــسمح بــه نطــاق ســلطتها والإجــراءات  

 . المحددة في القانون بشأن ما تنفذه من عمليات تفتيش ورصد

 . من قانون المؤسسات٣٩والمادة ) ٣(و ) ١ (٣٨في المادة  

  مراقبة أنشطة المؤسسات- ٣٨المادة   

المحـددة قانونـا،    ولـة، وكـذلك الهيئـات الحكوميـة الأخـرى           تراقب الهيئـة الحكوميـة المخ      
امتثال أنـشطة أي مؤسـسة لأحكـام القـانون، وفقـا لمـا يـسمح بـه نطـاق سـلطتها والإجـراءات                      

 . المحددة في القانون بشأن ما تنفذه من عمليات تفتيش ورصد

ن م ـ ٣٩ يوما من إصـدارها التقريـر بموجـب المـادة            ١٥تقوم المؤسسات، خلال فترة     و 
 وفي حــال.  كتــابي بــذلك إلى وزارة العــدل في جمهوريــة أرمينيــا هــذا القــانون، بتقــديم إخطــار 

شاب القصور إصدار التقرير في الفترة المحددة، ترسل وزارة العـدل تحـذيرا خطيـا إلى المؤسـسة                  
 . واحدفيه إصلاح هذا الخلل في غضون شهرتقترح 

ة أو عــدم الامتثــال لــشروط التحــذير، وفي حالــة عــدم إصــدار التقريــر في الفتــرة المحــدد 
 . المحكمة يقضي بحل هذه المؤسسةيجوز لوزارة العدل في جمهورية أرمينيا أن تقدم طلبا إلى

  الإعلان عن أنشطة المؤسسة- ٣٩المادة   

تُلزم المؤسسة بأن تعمم خلال فترة الأشهر الستة التي تلي نهاية كل سنة ماليـة، تقريـرا      
 : التسجيل الرسمي للكيانات الاعتبارية على النحو التالييتضمن معلومات عن 

يتـضمن معلومـات عـن المـشاريع المنجـزة ومـصادر            وهـو   . تقرير عن أنـشطتها    )١( 
التمويل وإجمالي المـوارد المـستخدمة خـلال الـسنة الماليـة والجـزء المتعلـق بالمـصروفات الإداريـة،                    

دير المجلــس الأمنــاء ولمــعــضاء مجلــس  لأالكاملــةسمــاء الأواســتخدام الممتلكــات، كمــا يتــضمن  
والأشخاص ذوي العلاقة بمـلاك المؤسـسة، في حـال اسـتخدامهم أصـول أو خـدمات المؤسـسة                   

 .أثناء السنة قيد الاستعراض
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 .تقاريرها المالية السنوية )٢( 

استنتاجات القائمين على مراجعة حسابات التقارير المالية، في حـال تجـاوزت             )٣( 
 .سسة عشرة ملايين درامقيمة أصول المؤ

  من قانون المنظمات الدينية١٥في المادة  

 ١٥المادة   

: معلومات تتعلق بما يلـي    وجوب توفير   للمنظمات الدينية على    داخلية  تنص القوانين ال   
طبيعــة الأنــشطة وميادينــها؛ والهيكــل الإداري؛ وأمــاكن العبــادة وأدوات الــشعائر؛ ومبــادرات   

افق للتعليم والنـشر؛ والتـصرف في الأصـول في حالـة حلـها ورصـد                الأنشطة؛ وغرض إنشاء مر   
 .المزيد من الأموال لأية احتياجات خاصة لهذه المنظمة

 
 الضوابط التي تمنع حصول الإرهابيين على الأسلحةفعالية   

١٠-١ 

تنظم المسائل المتـصلة بـالترخيص لإنتـاج وحيـازة الأسـلحة الناريـة مـن خـلال أحكـام                     
 وقـــانون التـــرخيص ونظـــام تـــرخيص إنتـــاج الأســـلحة الناريـــة وغيرهـــا مـــن  قـــانون الأســـلحة

 . الإجراءات القانونية المعيارية

الاتجـار بهـا أو     لأسـلحة الناريـة أو      إنتـاج ا   من قـانون الأسـلحة، يخـضع         ٩ووفقا للمادة    
حيازتهــا أو جمعهــا أو عرضــها في أراضــي جمهوريــة أرمينيــا للتــرخيص باســتثناء حــالات إنتــاج   

جهــاز مثــل وزارة الــدفاع والــشرطة و(ة منظمــات عــسكرية حكوميــة للأســلحة الناريــة وحيـاز 
 ).الأمن الوطني ودائرة البريد الوطني

وتمنح حكومة جمهورية أرمينيا الترخيص لإنتاج الأسلحة الناريـة، بينمـا تمـنح الـشرطة                
 لمراكـز الـشرطة   كمـا يجـوز  . تراخيص الاتجار بالأسلحة النارية أو حيازتها أو جمعها أو عرضـها       

ــة     ــلحة الناريـ ــازة الأسـ ــراخيص لحيـ ــنح تـ ــة أن تمـ ــادق  (المحليـ ــتثناء البنـ ــة  باسـ ــسدسات الآليـ والمـ
 ).سدسات بخزانات دوارةالمو

مـن قـانون    ) ٢ (٤٣كما يشمل جدول الأنشطة الخاضـعة للتـرخيص الـوارد في المـادة               
 أرمينيـا هـي الجهـة       وفي حـين أن حكومـة جمهوريـة       . ترخيص إنتـاج وحيـازة الأسـلحة الناريـة        ال

ة بتــرخيص حيــازة رسميــ) هيئــات(تــرخص لإنتــاج الأســلحة الناريــة، فإنهــا تخــول أي هيئــة  الــتي
 .الأسلحة النارية
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ــراخيص إنتــاج الأســلحة       ــنظم عمليــات مــنح ت ــا، ت ــة أرميني ووفقــا لتــشريعات جمهوري
ذي أقرتــه الناريــة بجميــع مراحلــها مــن خــلال أحكــام نظــام تــرخيص إنتــاج الأســلحة الناريــة الــ

إقـرار  ” بـشأن    ٢٠٠٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ٥ المـؤرخ    N-2048الحكومة بموجب القرار رقم     
 مــن القــرار ١-١ووفقــا للفقــرة الفرعيــة . “نظــام إنتــاج الأســلحة الناريــة في جمهوريــة أرمينيــا 

نيــة الــشرطة بــأن تمــنح التــراخيص لإنتــاج الأســلحة  يالمــذكور، تخــول حكومــة الجمهوريــة الأرم
 .تراخيص لإنتاج الأسلحة العسكريةمدنية ورسمية، بينما تخول وزارة الدفاع بمنح اللأغراض 

 
١١-١ 

وتتحكم شـرطة جمهوريـة أرمينيـا تحكمـا دائمـا بـالإذن بإنتـاج أو حيـازة أو اسـتخدام                      
وتجــرى مــشتركة  وأخــرى تــدابير وقائيــة  وتتخــذ بــين فتــرة . والــسامة والمــشعةالمــواد المتفجــرة 

يــة التــصدي للتــداول غــير المــشروع للأســلحة الناريــة والــذخائر والمــواد   كــذلك التحقيقــات بغ
 .المتفجرة

 
 دولي في المسائل الجنائيةالتعاون الفعالية   

١٢-١ 

رابطة الـدول المـستقلة   وفقا لخطط العمل المشتركة بين مجلس وزراء الداخلية في بلدان         
المـستوحاة مـن الخطـط المـشتركة        و المتعلقة بمواجهة الإرهـاب   وومنظمة معاهدة الأمن الجماعي     

بــين دول المنظمــة، تنفــذ الــشرطة في جمهوريــة أرمينيــا عمليــات تحقيــق ترمــي إلى منــع حــدوث  
ــداول غــير المــشروع           ــاب والتــصدي للت ــوارد تمويــل الإره ــة حركــة م ــال إرهابيــة، وإعاق أعم

ع هيئـات أخـرى     وتنفذ شرطة جمهورية أرمينيا بالتعاون م ـ     . للأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة   
مــن هيئــات إنفــاذ القــوانين والهيئــات الحكوميــة أنــشطة قانونيــة وتنظيميــة معقــدة لمنــع حــدوث  
أعمال إرهابية محتملة وتكشف عـن الأشـخاص قيـد التحقيـق الـذين قـاموا بارتكـاب أو تمويـل                    

 . ويولى اهتمام خاص لمسألة وقاية المجتمع من إيديولوجيات المنظمات الإرهابية. عمل إرهابي

ويستخدم المكتب المركزي الوطني للإنتربول في أرمينيا جميـع نظـم معلومـات وقواعـد                
هذا المكتـب   ويحوز  . بيانات الأمانة العامة للإنتربول، بما فيها قواعد البيانات المتصلة بالإرهاب         

 - خاصة على قواعد بيانات عن الإرهابيين والمنظمـات الإرهابيـة؛ ويتـزود بمـواد تحليليـة                 بصفة
إعلامية عـن تمويـل الإرهـاب؛ وقـد صـدرت بطاقـات مـشتركة بـين الإنتربـول والأمـم المتحـدة                
بــشأن أعــضاء في تنظــيم القاعــدة وحركــة الطالبــان، فــضلا عــن بطاقــات برتقاليــة اللــون عــن     

كمـــا يـــستعمل المكتـــب قـــوائم للأفـــراد . الأســـاليب والتقنيـــات الـــتي يـــستخدمها الإرهـــابيون
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عـدة والطالبـان صـدرت عـن لجنـة مجلـس الأمـن المنـشأة عمـلا بـالقرار              والكيانات المرتبطـة بالقا   
١٩٩٩ (١٢٦٧.( 

ويجــري تنظــيم عمليــة تبــادل معلومــات عــن أعــضاء المنظمــات والمجموعــات الإرهابيــة   
ــا وفيمــا بــين الــدوائر المعنيــة في الــدول      بواســطة المكتــب المركــزي الــوطني للإنتربــول في أرميني

 .تقلةرابطة الدول المسالأعضاء في 

ــدة         ــات جدي ــشاء قاعــدة بيان ــشطة ترمــي إلى إن ــا بأن ــة أرميني ــضطلع شــرطة جمهوري وت
 . للمعلومات المتعلقة بالمنظمات الإرهابية الناشطة في بلدان رابطة الدول المستقلة

 
١٣-١  

يطبــق مبــدأ المعاملــة بالمثــل بــشأن المــسائل المتــصلة بتــسليم الأشــخاص في حالــة وجــود   
 .ة وفقا لأحكام هذه الاتفاقات ولما تنص عليه من شروطاتفاقات دولية مبرم

  ومراقبة الهجرة والحدوديةالجمركالمراقبة فعالية   

١٤-١  

 دولار من دولارات الولايات المتحـدة الأمريكيـة كحـد أقـصى             ١٠ ٠٠٠يفرض حد    
للمبالغ النقديـة الـتي يمكـن تـصديرها عـبر حـدود أرمينيـا، غـير أنـه لا يفـرض حـد أقـصى علـى                   

 أرمينيـا كمنطقـة     استخداموذلك ما يعني أنه من غير الممكن        . توريد العملة الأجنبية إلى أرمينيا    
. آخـر عـبر أرمينيـا     أجـنبي    إلى بلـد      معـين  أي تحويل النقود من بلـد أجـنبي       :  لتحويل النقود  عبور

مـن  وينبغي أن يظهر للأموال أثر بشكل أو بآخر في القطاع المالي الرسمي حتى يتسنى إخراجها               
 قائمة عريضة جدا من الكيانـات المكلفـة بـالإبلاغ في مجـال مكافحـة          وحيث أنه توجد  . أرمينيا

بكـشف تلـك   اهتماما جـديا    تولي   تلك الكيانات    وأنغسل الأموال وتمويل الإرهاب،     حالات  
 بها على النحو الـذي يطلـب        )مركز الرصد المالي  (إبلاغ وحدة الاستخبارات المالية     و،  الحالات

مـن أجـل وقـف    بـشكل نهـائي    وضـعت ، يبـدو أن آليـة وقائيـة قـد          لمصرف المركزي ذلك  إليها ا 
 .تحويل الأموال غير القانوني عبر حدود أرمينيا

ة ي ـعـضو في اللجنـة الحكوم  هـو   يـة لجنـة الجمرك الوفضلا عن ذلك، فـإن نائـب رئـيس         
تمامـا جميـع    المشتركة المعنية بمكافحـة غـسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، وهـذه المؤسـسة تـدرك                   

 .٩نتائج وفحوى التوصية الخاصة 

 

 



S/2006/1028  
 

06-68543 17 
 

١٥-١  

لــيس هنــاك أي نظــام لتبــادل المعلومــات فيمــا بــين الــسلطات الجمركيــة والــسلطات    و 
ــدم    ــة تقـ ــسلطات الجمركيـ ــالهجرة، غـــير أن الـ ــة بـ ــصليالمعنيـ ــضمان بـــشكل فـ  إلى هيئـــات الـ

.  الطبيعيـون شـخاص لأالاجتماعي معلومات عن معاملات الاسـتيراد والتـصدير الـتي يقـوم بهـا ا         
 . ها من قبلويمكن أن تقدم هذه المعلومات أيضا إلى السلطات المعنية بالهجرة وأن تستخدم

ن للسلطات المعنية بالهجرة في جميع نقـاط التفتـيش الحدوديـة،            و تابع نويوجد مسؤولو  
هـا مـن    ويقومون عند الاقتضاء بالتعاون مع ممثلي أجهزة مراقبة الحدود والـشرطة والأمـن وغير             

 . الأجهزة المأذون لها
 
١٦-١  

يــنظم اســتيراد وتــصدير الأســلحة الناريــة والطلقــات وفقــا لأحكــام القــانون المتعلــق     و 
 استيراد وتصدير الأسـلحة العـسكرية       ي، يجر المذكور من القانون    ١٧ووفقا للمادة   . بالأسلحة

 .  حكومة جمهورية أرمينياالمحددة من قبلوطلقاتها وفقا للإجراءات 

لإمـداد  القائمـة با  وتنص أيضا أحكام القانون نفسه على أنـه يجـوز للكيانـات القانونيـة                
تصدير الأسلحة النارية من قبـل الكيانـات القانونيـة          يجوز  استيراد الأسلحة النارية والطلقات، و    

ويــنظم اســتيراد وتــصدير الأســلحة الناريــة مــن قبــل .  بــصنع الأســلحة الناريــةالحــائزة لتــرخيص
 .  حكومة جمهورية أرمينياالمحددة من قبلخرى وفقا للإجراءات كيانات أ

وقد وضعت أدوات للإشراف في مجال تـصدير الـسلع والتكنولوجيـا ذات الاسـتعمال                
 . المزدوج

وبغية تنفيذ مقتضيات قـانون جمهوريـة أرمينيـا المتعلـق بالإشـراف علـى تـصدير الـسلع                    
بورهـــا لأراضـــي جمهوريـــة أرمينيـــا، وفقـــا  والتكنولوجيـــا ذات الاســـتعمال المـــزدوج وعلـــى ع

ــادة  ٣ للفقــرة ــم   المــذكور مــن القــانون  ٧ مــن الم المــؤرخ  N-212، اتخــذت الحكومــة القــرار رق
 ليؤكـد النظـام الأساسـي للجنـة المعنيـة بتنظـيم تـصدير وعبـور الـسلع                   ٢٠٠٤فبراير  /شباط ١٩

 . شخصيين للجنةوالتكنولوجيا ذات الاستعمال المزدوج؛ وتم أيضا تثبيت الموظفين ال

 وإبــدائها تهاوقــد أنــشئت اللجنــة بغــرض ضــمان اضــطلاع الأجهــزة الحكوميــة بأنــشط 
مراقبــة التــصدير وإدارة أنــشطة مراقبــة التــصدير بــشكل مــنظم    التعــاون بــشكل فعــال في مجــال 

 منها إصدار تراخيص تصدير الـسلع الخاضـعة         واسعة النطاق للجنة مهام   إلى ا وتسند  . ومنهجي
 الـتي سـبق تـسليمها وفقـا للحـالات المنـصوص       التـراخيص  رفض تـسليمها أو وقـف    للمراقبة أو 

 . يها في القانونعل
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 في مجـال اسـتيراد وتـصدير الأسـلحة           معينة  سلطات الفنيةوللجنة الجمهورية العسكرية     
ــة ــرتين  . الناري ــا للفق ــن الجــزء  ) ٦( و) ٤(ووفق ــة    ٢م ــة الجمهوري ــام الأساســي للجن ــن النظ  م

 تقـدم ،  ٢٠٠٣فبرايـر   / شباط ٢٠ المؤرخ   N-214 كما أكده قرار الحكومة رقم       ةالفنيالعسكرية  
 بتـصدير واسـتيراد الأسـلحة والـذخيرة         بـالإذن  توصـيات تتعلـق       وفقا للإجراءات المقـررة    اللجنة

بمـا في ذلـك التـصدير والاسـتيراد         ( وغير ذلك من السلع والخدمات ذات الاستعمال العسكري       
 ).المؤقت

 أرمينيـا   ةد وتصدير السلع والمركبات في الإقليم الجمركي لجمهوري       ويمكن حظر استيرا   
ويـنص قـرار   .  الجمارك أو غيرهـا مـن الـصكوك القانونيـة      قانونفي الحالات المنصوص عليها في      

 إصــدار قـــرار  إلى جانـــب (٢٠٠٠ديــسمبر  / كـــانون الأول٣١ المــؤرخ  ٩٠٢الحكومــة رقـــم  
علـــى أن نقـــل الأســـلحة العـــسكرية  ) ٢٠٠١مـــارس / آذار٣١ المـــؤرخ ٢٦٥الحكومـــة رقـــم 

 مـن   ٨٧١٠وذخيرتها وقطع غيارها وتوابعها، فضلا عن الـسلع المـصنفة في الفئـة الفرعيـة رقـم                  
الـدبابات وغيرهـا مـن العربـات العـسكرية          (قائمة السلع المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الخارجية       

القنابــل والقنابــل  (٩٣٠٦ورقــم )  وتوابعهــا،المــصفحة مــع الــذخيرة أو دونهــا، وقطــع غيارهــا  
 وغيرهـا مـن الأدوات المماثلـة المـستعملة في العمليـات         والقذائفاليدوية والطوربيدات والألغام    

، ونقــل )العــسكرية وقطــع غيارهــا وطلقاتهــا وغــير ذلــك مــن الــذخيرة والــسهام وقطــع غيارهــا 
 ،لمـواد النوويـة   المخدرات والمواد المخـدرة الخاضـعة للمراقبـة داخـل أراضـي جمهوريـة أرمينيـا وا                

 .   حكومة جمهورية أرمينياالمحددة من قبليجرى وفقا للإجراءات الخاصة 

 القانون المتعلـق بالمخـدرات والمـواد الـتي تـؤثر علـى العقـل الـذي                  وقد دخل حيز النفاذ    
القـانون علاقـات    هـذا   ويـنظم   . ٢٠٠٢ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٦اعتمدته الجمعية الوطنية في     

أن اسـتيراد وتـصدير     إلى  الإشارة  وتنبغي  . المخدرات والمواد المؤثرة على العقل    استيراد وتصدير   
وقــد اعتمــدت حكومــة . المخــدرات يعتــبر شــكلا مــن أشــكال الأنــشطة الــتي تخــضع للتــرخيص

ــا الأمــر المتعلــق بــالترخيص بممارســة النــشاط المــذكور      لمقتــضيات آنفــا امتثــالاجمهوريــة أرميني
 في قـــراءة أولى  في الآونـــة الأخـــيرةواعتمـــدت الجمعيـــة الوطنيـــة. القـــانون المتعلـــق بـــالترخيص

 .  الصلة الذي ينظم أيضا العلاقات المتصلة بتداول المواد المخدرةيمشروع القانون ذ
 
١٧-١  

الوزارات والمؤسسات العاملة في أراضي جمهورية أرمينيا والـتي تتـوفر علـى شـبكات               و 
فيما بينـها ولا تتـوفر علـى مرافـق للرصـد            ير مرتبطة   غ  خاصة بها  حاسوبية وقواعد بيانات محلية   

 والاتجار بالبشر وغـسل الأمـوال   المشروعة المعلومات المتعلقة بالهجرة غير       ومراقبة من أجل تتبع  
 . الناشئة عن أنشطة الجريمة المنظمة
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وقد وضعت شرطة جمهورية أرمينيا ونفذت نظاما للاتـصالات بغـرض رصـد الجـرائم                
ــذكورة ــار        ويعمــل. الم ــه في مط ــي وشــرع في العمــل ب ــزمن الحقيق ــام ال ــا لنظ ــام وفق ــذا النظ  ه

ــذ عــام   ــارتنوتس من ــة بعــض مــن  وفي ٢٠٠٠زف ــيش الحدودي ويجــري الاضــطلاع  .  نقــاط التفت
 . بأنشطة خاصة من أجل وضع قاعدة بيانات مشتركة في إطار النظام المذكور

وقــد اعتمــدت . ويــة مــن أجــل تــأمين حمايــة أكــبر لوثــائق الهخاصــةأنــشطة ويــضطلع ب 
.  حديثــة لحمايتــهاوســائللي ســتة ا، وتــشمل حــو٢٠٠١نمــاذج جديــدة لجــواز الــسفر في عــام  

 نماذج جديدة من جوازات السفر التي تسلم إلى القاصـرين بحـسب             ١٩٩٨واعتمدت منذ عام    
 .  سنة١٦ إلى ١٢ سنة ومن ١٢ سنوات  إلى ٧ سنوات ومن ٣من سنة واحدة إلى : السن

 وســائل جديــد لتأشــيرات الــدخول إلى أرمينيــا تــشمل نمــوذج ٢٠٠٣ م عــاواعتمــد في 
وتجــدر بالإشــارة أن قاعــدة البيانــات المــشتركة الخاصــة بنقــاط  . للحمايــة أكثــر حداثــة وفعاليــة

التفتيش الحدودية تضم أيضا معلومات عن الأشخاص الذين يحظر عليهم دخـول بلـدان رابطـة            
‘‘ Visa RA’’لقاعـدة البيانـات بفـضل نظـام المعلومـات      الدول المستقلة؛ وتتم الحوسبة الكاملـة  

 . لخارجية لجمهورية أرمينياالخاص بوزارة ا
 
١٨-١  

ويـنص القـانون المتعلـق بوضـع المـواطنين الأجانـب في جمهوريـة أرمينيـا علـى الأحكـام            
ا المتعلقــة بــدخول المــواطنين الأجانــب إلى أراضــي جمهوريــة أرمينيــا والإقامــة فيهــا والتنقــل فيه ــ

وعبورهــا ومغادرتهــا وباكتــساب وضــع المقــيم فيهــا، وعلــى حقــوقهم وواجبــاتهم في جمهوريــة    
 : من القانون على ما يلي٣٢وتنص المادة . أرمينيا

 الطرد الإداري للمواطنين الأجانب من جمهورية أرمينيا : ٣٢المادة  

أنـشطته   طرد مواطن أجنبي مـن جمهوريـة أرمينيـا بموجـب أمـر إداري إذا كانـت                   يمكن 
تهدد الأمن الوطني لجمهورية أرمينيا والنظام والـسلامة العـامين، وحقـوق وحريـات المـواطنين،                

 .  المحددة في تشريعات جمهورية أرمينيا الأخرىوكذلك في الحالات

  الطرد الإداري للمواطنين الأجانب من جمهورية أرمينيا اتإجراء: ٣٣المادة  

د الإداري لمـواطن أجـنبي، باسـتثناء المـواطن الأجـنبي            الطرب ـيصدر وزير الخارجية قرارا      
لجنــة يــشكلها وزيــر صــادر عــن الــذي يتمتــع بمركــز مقــيم حــصري، وذلــك علــى أســاس رأي 

ويجــوز أن يحــضر اجتمــاع اللجنــة ممثــل للدولــة يتــولى الــدفاع عــن مــصالح المــواطن    . الخارجيــة
 . الأجنبي
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الطرد الإداري لمـواطن أجـنبي يتمتـع      ب ـويصدر وزير الخارجية في جمهورية أرمينيا قرارا         
 .  حكومة جمهورية أرمينياالمحددة من قبلبمركز مقيم حصري، وذلك وفقا للإجراءات 

ع عـن مـصالحه     ادفتولى ال  أو لممثل الدولة الذي ي     لمزمع طرده ويمكن للمواطن الأجنبي ا    
شعر وي ـُ.  أرمينيـا  الطعن في قرار الطرد الإداري في أجل سبعة أيام لـدى رئـيس وزراء جمهوريـة               

 .  في هذا الشأن في غضون شهر واحد الذي اتخذهقرارالوزراء الطاعن بالرئيس 

ولا يجوز أن يعـود المـواطن الأجـنبي الـذي طـرد بموجـب أمـر إداري إلا بعـد الحـصول                        
إذا كـان يتمتـع     (على إذن من وزير الشؤون الداخلية لجمهورية أرمينيا أو مـن وزيـر الخارجيـة                

 ).   حصريبمركز مقيم
 

 )٢٠٠٥ (١٦٢٤تنفيذ القرار   

١-٢  

 من القانون الجنائي إجـراء  ٣٩من المادة   ) ٢(تعتبر الأحكام المنصوص عليها في الفقرة        
ووفقــا للأحكــام . إرهابيــة التحــريض علــى ارتكــاب أعمــال حــالات تــشريعيا يقــصد بــه منــع  

 إلى بالاسـتناد يمـة المرتكبـة،   السالفة الذكر، يـساءل المحـرض بموجـب المـادة الـتي تـنص علـى الجر            
 إذا بدا أن المحـرض شـريك في نفـس الوقـت في      ٣٨ المادة   يستند إلى ولا  .  من القانون  ٣٨المادة  

وعليه، يعتبر التحـريض علـى ارتكـاب عمـل إرهـابي جريمـة ويتحمـل المحـرض              . ارتكاب الجريمة 
 . المسؤولية عن العمل الإرهابي

 
٢-٢  

 حرمان أي شخص من المـلاذ الآمـن في قـانون            ستند إليه يويرد الأساس القانوني الذي      
ه يمكـن    من القانون المـذكور علـى أن ـ       ٦وتنص المادة   . جمهورية أرمينيا المتعلق باللجوء السياسي    

 إذا تـبين أن الملـتمس متـابع    ، التماس الحصول على اللجوء الـسياسي في جمهوريـة أرمينيـا         رفض
 جريمـة في أراضـيها أو ضـدها، أو    ه أرمينيا لارتكاب ـ أمام هيئة حكومية مشروعة تابعة لجمهورية     

دائمـة، أو إذا كـان متابعـا    ال تـه  إقامفي بلدإذا لم يكن مضطهدا في البلد الذي يحمل جنسيته أو     
 عنـه سـوى المـسؤولية الجنائيـة أو لارتكـاب            تترتـب لارتكـاب فعـل لا      تلـك الدولـة     أمام قـضاء    

 . شكل آخر من أشكال الاعتداء
 
٣-٢  

دة من عدد من المنظمات الدولية، اتخذت حكومة جمهورية أرمينيـا تـدابير مـن               وبمساع 
تـسجيل  ل في نقاط التفتيش الحدودية لجمهورية أرمينيـا          معلومات أجل الشروع في العمل بنظام    
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ويــستخدم النظــام حاليــا في نقــاط التفتــيش  . الأفــراد والمركبــات لــدى دخــول البلــد ومغادرتــه 
واتخذت تـدابير معينـة مـن أجـل بـدء العمـل بالنظـام               . ي وبغراتشين زفارتنوتس وميغر الحدودية  

والبيانـات الخاصـة بـأفراد الجماعـات الإرهابيـة والأفـراد          . في نقاط تفتيش حدودية أخرى أيضا     
للبلـدان الأجنبيـة ومراكـز      التابعـة    مـن الـسلطات المختـصة        والواردةالضالعين في أنشطة إرهابية     

. انونيــة الدوليــة مــسجلة في نظــم المعلومــات الــسالفة الــذكر مكافحــة الإرهــاب والمنظمــات الق
 .  المرتبطين بالأنشطة الإرهابية ومنع دخولهم إلى أرمينياشخاصويتسنى بهذا الشكل كشف الأ

 
٥-٢  

 من القانون الجنائي لجمهورية أرمينيا المسؤولية عن التحـريض علـى     ٢٢٦وتحدد المادة    
 : وتنص هذه المادة على ما يلي. التعصب القومي أو العرقي أو الديني

 التحريض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية : ٢٢٦المادة  

الأعمال الرامية إلى التحريض علـى الكراهيـة القوميـة أو العرقيـة أو الدينيـة                عن  اقب  يع - ١
 ٥٠٠  و ٢٠٠أو على التفوق العرقي أو إهانة الكرامة الوطنيـة بغرامـة يتـراوح مبلغهـا مـا بـين                    

 بالـسجن  لمـدة تـصل إلى سـنتين، أو          الإصـلاحي ، أو بعقوبة العمل     أضعاف الحد الأدنى للأجور   
 .  سنوات٤ لمدة تتراوح بين سنتين و

 :  من هذه المادة والمرتكبة١ الفقرةالأعمال المنصوص عليها في عن عاقب يو - ٢

 ه؛ استخدامد بعلنا أو عن طريق وسائط الإعلام باستخدام العنف أو التهدي - ١ 

 بإساءة استخدام وظيفة رسمية؛ أو  - ٢ 

 . سنوات٦  و٣من قبل جماعة منظمة، بالسجن لمدة تتراوح بين أو  - ٣ 

 
 


